
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،   

المحكمة الدستوریة 

 

ملفان عدد :1518/16 و 1644/16

قرار عدد :41/17 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العریضتین المسجلتین بالأمانة العامة للمجلس الدستوري فـــي 20 و25 أكتوبر 2016، الأولى قدمھا السید محمد ابدرار -بصفتھ
مرشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید عمر بومریس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي إفني" (إقلیم

سیدي إفني)، والثانیة المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائیة بتزنیت في 24 أكتوبر 2016، قدمـــھا السید عمر بومریـــس - بصفتھ مرشحا فائزا-
طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید محمد بلفقیھ في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السیدین محمد بلفقیھ وعمر بومریس عضوین بمجلس

النواب؛   

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بالأمانة العامــة المذكــورة في 22 و27 دیسمبر 2016؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛  

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)، لاسیما المواد 35 و39 و48 (الفقرة الثانیة) و49 (الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما المادتین 32 و91 منھ؛ 

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ، لاسیما المادة 118 منھ؛      

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

من حیث الشكل: 

حیث إن المطعون في انتخابھ الثاني یدفع بعدم قبول العریضة الموجھة ضده، بعلة أنھا تضمنت أن عنوانھ ھو مقر الفریق الاشتراكي بمجلس
النواب، مما یشكل مخالفة للمادة 31 من القانون التنظیمي للمجلس الدستوري، والفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المسطرة المدنیة، وأنھا

قدمت من طرف الطاعن الثاني، بصفتھ مترشحا فائزا في الاقتراع موضوع الطعن، الأمر الذي یجعلھ غیر ذي صفة لتقدیم الطعن المذكور؛ 

لكن،      

حیث إن مقتضیات القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة ھي الواجبة التطبیق بعد تنصیب المحكمة المذكورة؛

وحیث إن المادة 35 من القانون التنظیمي المذكور، لا توجب بالنسبة للبیانات المتعلقة بالمطعون في انتخابھم سوى ذكر أسمائھم الشخصیة والعائلیة
وصفاتھم،  دون اشتراط ذكر عناوینھم؛ 

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 88  من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنھ "یمكن الطعن في القرارات التي تتخذھا...لجان
الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقالیم أوعمالات المقاطعات...من لدن...المترشحین المعنیین بالأمر أمام المحكمة الدستوریة"، مما یكون معھ

الطاعن الثاني، باعتباره مترشحا فائزا، ذا صفة لتقدیم الطعن؛  



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون الدفعان الشكلیان المثاران، غیر قائمین على أساس صحیح من القانون؛    

من حیث الموضوع:  

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائھا:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أنھ: 

- تم إلغاء عدد غیر محدد من أوراق التصویت الصحیحة لفائدة الطاعن الأول بمكاتب التصویت ذات الأرقام 3 و5 و8 و13 (جماعة سبت
النابور)، و6 و8 و9 و23(جماعة سیدي احساین أوعلي)، و2 و9 و13 و14 و16 و18 و21 و22 و24 (جماعة تیوغزة)، و1 و2 و6 و من 13
إلى 15 (جماعة سیدي إفني)، و3 و7 و10 و11(جماعة تنكرفا)، و2 (جماعة ابضر)، و1 (جماعة بوطروش)، و4 (جماعة انفك)، و7 (جماعة

اثنین املو)، كما تم رفض طلبات تضمین ملاحظات ممثلي الطاعن المذكور بھذا الخصوص في محاضر مكاتب التصویت المعنیة، مما تكون معھ
عملیات فرز الأصوات وإحصائھا غیر مجراة طبقا لمقتضیات المادة 79 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، 

- تم إلغاء "نسبة مھمة" من أوراق التصویت الصحیحة لفائدة الطاعن الثاني بمكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و14 و28 (جماعة سیدي إفني)، و1
(جماعة میر اللفت)، و1 و4 (جماعة مستي)، و6 و8 (جماعة اثنین املو)، و8 و11 (جماعة آیت الرخاء)، و6 (جماعة سیدي احساین أوعلي)،

و22 و24 (جماعة تیوغزة)، و2 (جماعة بوطروش)، و6 و7 (جماعة ابضر)، و3 و5 (جماعة سیدي عبد الله أوبلعید)، و5 و9 و10 (جماعة
انفك)، و1 و12 و13 (جماعة تغیرت)، كما تم رفض طلبات تضمین ملاحظات ممثلي الطاعن المذكور بھذا الخصوص في محاضر مكاتب

التصویت المعنیة؛                        

وحیث إن تحقق المحكمة الدستوریة من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصویت عبر إعادة فحصھا، یتوقف على تحدید الطاعن لأرقام
ومقار مكاتب التصویت المعنیة، وبیان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بین آخر الفائزین وأول مترشح غیر فائز؛

وحیث إنھ، لئن كانت عریضتا الطرف الطاعن، لم تبینا وجھ المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصویت، فإنھما حددتا، كما ورد بیانھ،
أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، وأثارتا، بالرغم من اختلاف طلبات الطرف الطاعن، مأخذ رفض تضمین ملاحظات ممثلي الطرف المذكور

في محاضر 48 مكتبا للتصویت، منھا 5 مكاتب أثیر بشأنھا ھذا المأخذ في العریضتین معا؛ 

وحیث إنھ، بصرف النظر عن الإفادات الثمانیة المدلى بھا قصد إثبات إلغاء مجموعة من أوراق التصویت التي اعتبرت صحیحة، فإن الطاعن
الأول عزز جدیة الطعن بإثارة فارق الأصوات بینھ وبین المطعون في انتخابھ الأول، والمحدد في أربعة أصوات؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت المعنیة، وعلى الأوراق الملغاة المرفقة بھا، المودعة لدى المحكمة الابتدائیة
بتزنیت، والبالغ عددھا  1125، والتي اتضح من إعادة فحصھا أن عشرین ورقة تصویت ملغاة بمكاتب التصویت رقم 8 (جماعة سیدي احساین

أوعلي) و3 (جماعة تنكرفا) و4 (جماعة انفك) و24 (جماعة تیوغزة) و5 و8 و13 (جماعة سبت النابور) ھي أوراق صحیحة، كان یتعین
احتسابھا لفائدة الطاعن الأول، و یتعلق الأمر بـ :

- أربعة عشر ورقة تصویت ثبتت فیھا عبارة "ملغاة محلیا" في حین أنھا تحمل علامات تصویت صحیحة لفائدة لائحة ترشیح الطاعن الأول،

- خمسة أوراق تصویت تم إلغاؤھا بعلة عدم حملھا لأیة علامة تصویت بالرغم من أنھا تحمل علامة تصویت في الخانة المخصصة لنفس اللائحة، 

- ورقة تصویت تم إلغاؤھا بعلة تضمینھا أكثر من علامة في حین أنھا تضمنت علامة تصویت واحدة لفائدة اللائحة المذكورة؛  

وحیث إنھ، یتضح من إعادة فحص الأوراق الملغاة بمكاتب التصویت التي حددھا الطاعن الثاني ، عدم وجود أیة ورقة تصویت ملغاة كان یجب
احتسابھا صحیحة لفائدتھ؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یصبح فارق الأصوات 20 صوتا لفائدة الطاعن الأول، بعدما كان أربعة اصوات لفائدة المطعون في انتخابھ الأول؛

وحیث إن تغیر نتیجة الاقتراع بموجب فارق الأصوات المذكور، یستوجب عدم التقید بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، واستكمال
إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابیة المعنیة، بغرض تصحیح النتائج الحسابیة التي أعلنتھا لجنة الإحصاء؛ 

وحیث إنھ، یتضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددھا 2790، أن مكاتب التصویت بالدائرة الانتخابیة المعنیة، قد ألغت 115 ورقة
تصویت أخرى كان یتعین احتسابھا لفائدة بعض لوائح الترشیح، من بینھا 21 ورقة لفائدة لائحة ترشیح الطاعن الأول، و4 أوراق لفائدة اللائحة

التي ترشح باسمھا المطعون في انتخابھ الأول، و39 ورقة لفائدة المطعون في انتخابھ الثاني، و51 ورقة لفائدة 7 لوائح ترشیح أخرى؛ 

وحیث إن تصحیح ھذه الأخطاء یترتب عنھ تغییر البیانات، المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات
المعبر عنھا، ومجموع ما نالتھ لوائح الترشیح المعنیة من أصوات، وكذا مجموع الأصوات المؤھلة للمشاركة في عملیة توزیع المقاعد، وتحدید

القاسم الانتخابي، وتبعا لذلك تصبح البیانات الصحیحة التي یتعین اعتمادھا لإعلان نتیجة الاقتراع كما یلي : 

جدول بیان الأصوات التي حصلت علیھا كل لائحة ترشیح



البیانات المسجلة في محضر 
لجنة الإحصاء

البیانات الصحیحة الواجب
اعتمادھا لإعلان نتیجة الاقتراع

4122741227عدد المصوتین
39153780عدد الأوراق الملغاة

3731237447مجموع الأصوات المعبر عنھا
مجموع عدد الأصوات التي نالتھا
اللوائح المؤھلة للمشاركة في عملیة
توزیع المقاعد بعد استبعاد اللوائح التي
نالت أقل من 3 بالمائة من الأصوات

المعبر عنھا

3465534766

1732817383القاسم الانتخابي
الرقم الترتیبي للائحة

الترشیح
الاسم الشخصي

والعائلي لوكیل (ة)
لائحة الترشیح

عدد المقاعد المحصل علیھاعدد الأصوات المحصل علیھا

بالحروفبالأرقامبالحروفبالأرقام

إحدى عشر ألف11742محمد بلفقیھ07
وسبعمائة واثنان

وأربعون

واحد1

ستة آلاف ومائة6185محمد ابدرار13
وخمسة وثمانون

واحد1

الرقم
الترتیبي

للائحة
الترشیح

الاسم الشخصي
والعائلي لوكیل

(ة) لائحة
الترشیح

بیان الأصوات
المدونة

بمحضر لجنة
الإحصاء

بیان الأصوات التي حصلت علیھا كل
لائحة ترشیح بعد إعادة فحص وإحصاء

الأوراق الملغاة من طرف المحكمة
الدستوریة

الفارق بین الأصوات المدونة بمحضر
لجنة الإحصاء والأصوات التي حصلت

علیھا كل لائحة ترشیح بعد إعادة الفحص
والإحصاء

+297129776مبارك البطاح1
الحسین خیر2

الدین
5744575814+

+614861524عمر بومریس3
+194519527أحمد زاھو4
+51952910سعید جوان5
+58659812الحسن رامي6
+117031174239محمد بلفقیھ7
2982980عمر الھرواشي8
عبد الله9

بوشطارت
6216210

مصطفى10
كرزامي

76771+

1201200امبارك اعطار11
+4374381الحبیب طمان12
+6144618541محمد ابدرار13

+3731237447135المجموع 

البیانات العامة المعتمدة في إعلان نتیجة الاقتراع

وحیث إنھ، تطبیقا
لمقتضیات المادة 84
من القانون التنظیمي

المتعلق بمجلس
النواب، فإن المقعدین
المخصصین للدائرة

الانتخابیة المعنیة
یوزعان بین لوائح

الترشیح المؤھلة لذلك،
حسب القاسم الانتخابي

ثم حسب قاعدة أكبر
بقیة، كما یلي: 

وحیث إن المادة 39
من القانون التنظیمي
للمحكمة الدستوریة

تنص على أنھ
"للمحكمة

الدستوریة...أن تصحح
النتائج الحسابیة التي

أعلنتھا لجنة الإحصاء
وتعلن، عند الاقتضاء،
المرشح الفائز بصورة

قانونیة"؛



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن المحكمة الدستوریة، بعد تصحیح نتیجة الاقتراع، تعلن عن فوز السید محمد ابدرار عضوا بمجلس
النواب؛       

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ الثاني، قام بتوزیع منشور انتخابي على شكل كتیب، یتضمن حصیلتھ خلال الولایة
التشریعیة المنصرمة، نشر على غلافھ صورة لھ بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب،

مما یشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛  

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الكتیب المذكور، المدلى بھ من طرف الطاعن الثاني، أنھ اشتمل، إلى جانب تقدیم حصیلة عمل المطعون في
انتخابھ خلال مدة انتدابھ النیابیة - وھو عمل لیس فیھ ما یخالف القانون- على دعوة الناخبین لوضع الثقة فیھ كمرشح للدائرة الانتخابیة المعنیة

والتصویت لفائدتھ؛  

وحیث إن ما تضمنھ الكتیب المذكور، من تذكیر بالإنجازات النیابیة للمطعون في انتخابھ الثاني، ومن دعوة الناخبین للتصویت لفائدتھ، یجعل منھ
منشورا انتخابیا تنطبق علیھ الضوابط المنصوص علیھا في المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ، لئن أنكر في مذكرتھ الجوابیة نسبة ھذا المنشور الانتخابي إلیھ، فإنھ لم یعزز دفعھ بأیة حجة، خصوصا أمام ادعائھ
بأن المنشور الانتخابي من "صنع" الطاعن؛    

وحیث إن المادة 32 المذكورة تنص على أنھ "یتعین على أصحاب الإعلانات الانتخابیة وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذین یقومون بإعدادھا أو
تعلیقھا أو توزیعھا التقید بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال

السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة"؛ 

وحیث إن المادة 118 من القانون 57.11 تنص على أنھ یجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة "الظھور بشكل
واضح داخل المقرات الرسمیة، سواء كانت محلیة أو جھویة أو وطنیة"؛

وحیث إن الكتیب المشار إلیھ، تضمن على غلافھ وعلى صفحتھ الأولى، صورة للمطعون في انتخابھ، وھو یتناول الكلام داخل قاعة الجلسات
العامة بمجلس النواب؛ 

وحیث إن ظھور المطعون في انتخابھ بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسمیا، یشكل مخالفة للمادة 118
المشار إلیھا؛

وحیث إنھ تأسیسا على ما سبق بیانھ، یتعین التصریح بإلغاء انتخاب السید محمد بلفقیھ عضوا بمجلس النواب؛ 

ومن غیر حاجة للبت في المأخذ الثاني المثار ضد المعني بالأمر؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي : 

- بإلغاء ما أعلنت عنھ لجنة الإحصاء من انتخاب السید عمر بومریس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"سیدي إفني" (إقلیم سیدي إفني)، وتعلن عن فوز السید محمد ابدرار وانتخابھ عضوا بمجلس النواب؛

- بإلغاء انتخاب السید محمد بلفقیھ عضوا بمجلس النواب، وتأمر بتنظیم انتخابات جزئیة في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان یشغلھ
عملا بمقتضیات المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة
الانتخابیة المذكورة، وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 5 محرم 1439

                                                                                 (26 سبتمبر2017)

الإمضاءات

اسعید إھراي

السعدیة بلمیر    الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدریسي



محمد أتركین          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي

محمد المریني      محمد الأنصاري       ندیر المومني     محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


